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  والقانونیة للقرض العام الاقتصادیةالطبیعة 
  الطبیعة الاقتصادیة: أولاً

نتیجة لإیمان التقلیدیون بمبدأ الحریة الاقتصادیة والتوازن التلقائي : النظریة التقلیدیة  - أ
نشاطات للاقتصاد یعني انحسار تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادیة وتقتصر على 

وبھذا إن التقلیدیون لا یؤمنون بالاقتراض وإنما یلجئون إلى الضرائب . عامة ضیقة 
 .إذا اقتضت الضرورة ولھم آراء في ذلك

. یرى أن القروض تسبب نقصاً في رؤوس الأموال المتاحة للأفراد : رأي آدم سمیث
الاستثمار وأن استثمار الدولة سوف ینافس (وھذا سوف یؤثر على الاستثمار الخاص

  )الخاص
 الإنفاقیأتي على حساب  یرى أن إنفاق الدولة المتأتي من القروض: رأي ریكاردو

  الضرائب في حالة زیادة الإنفاق إلىویرى إن على الدولة اللجوء . الخاص المنتج 
 الأفرادفي حین أن  استھلاكیةیقول ساي إن الدولة تنفق في أغراض : رأي ساي

أن الدولة تقترض ولكن إذا أن ساي قال یصح  إلا. في أغراض إنتاجیة إنفاقھمیكون 
  .كانت الادخارات أكبر من الاستثمارات أو أذا تعرضت المدخرات الخروج من الدولة

بعد فشل وبطلان آراء التقلیدیون في التوازن التلقائي بعد أزمة  :النظریة الحدیثة   - ب
جاءت آراء كنز لتدعم ضرورة تدخل  وتفشي البطالة، ١٩٢٩الكساد الكبیر في عام 

وحیث أن القرض یجد طریقھ في فائض المدخرات عن . الدولة في كافة المجالات
الاستثمارات فیرى كنز أن من الضروري استغلال ھذه المدخرات الفائضة في 

 . التوظیف الكامل

  الطبیعة القانونیة: ثانیاً

یجاب الصادر من الدولة وقبول المكتتب على القرض العام في جوھره عقد یتم باتحاد الإ       
والطرف ) المقترض(أي ھو علاقة عقد بین طرفین الدولة .نحو یظھر أثره في المعقود علیھ

 الاختیاريوینتج عن ھذا العقد وخاصة ........)دولة أخرى - البنوك -الشركات - الأفراد( الثاني 
التزام المقرض بتسلیم مبلغ من المال المتفق علیھ في العقد ویلتزم المقترض بدفع أصل مبلغ 

  .القرض مع الفوائد المستحقة في أجلھ المقرر

ولم تعد الدولة تقدم ضماناً أو رھناً كما كانت سابقاً وإنما الضمان ھو موارد الدولة المختلفة 
وبالرغم . قرضین بحیث یمكنھم التصرف بھا،وأصبحت القروض تأخذ شكل سندات تعطى للم

من كثرة المجادلات حول عقد القرض إلا أن الرأي الراجح ھو نوع من أنواع العقد العام 
فھو عقد ملزم لطرفیھ یرتب حقوقاً . وتسري علیھ نفس قواعد وأحكام العقود الأخرى 

ساس بھا تحت الظروف لا یجوز الم) المدین ( والتزاماً على المقترض ) الدائن ( للمقرض 
  .العادیة



على عقد ) البرلمان(إن معظم الدساتیر في دول العالم اشترطت موافقة ممثلي الشعب 
  -:القروض العامة لأسباب اقتصادیة وسیاسیة أھمھا

إن ضرورة موافقة المجالس النیابیة على طریقة الإیرادات العامة حق طبیعي للسلطة  -١
في حالة  السلطة التنفیذیة فأنھا تلجأ الى القروض العامةإذ لو ترك الأمر الى . النیابیة

 زیادة الضرائب مثلاً) النیابیة( رفض السلطة التشریعیة 
إن مناقشة القروض العامة من قبل السلطة التشریعیة یتیح لھا الإطلاع على ضرورة  -٢

 القرض ومجال إنفاقھ مما یزید من ثقة أصحاب الموال في الإتمان فضلاً عن متابعة
  .إنفاق القرض في المجال المخصص للقرض

  

 

 


